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المبحث الأول: الشمول المالي
    تسعى المملكة العربية السعودية لتكون في طليعة الدول الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية، وذلك من خلال التوسع في تحقيق الشمول المالي للمواطنين السعوديين باعتباره أحد الركائز الأساسية للنمو والتحول نحوالاقتصاد الرقمي وتعزيز الإصلاح الاقتصادي. يتم تحقيق ذلك عبر دمج الاقتصاد الرسمي مع الاقتصاد غير الرسمي، مما يضمن تطور الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية وتعزز التنافسية بينها، كما يساهم هذا في تحسين مستوى المعيشة داخل المملكة وتقليل معدلات الفقر من خلال إدماج شرائح جديدة من المجتمع، مثل الفقراء وذوي الدخل المحدود وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. (حسين، 2022) 
    وفقاً لرؤية المملكة 2030، التي أطلقت في عام 2016، تشمل الاستراتيجية العديد من المحاور التي تضمن التدفق النقدي عبر أنظمة الدفع لتحقيق الاستقرار المالي، ومن أبرز هذه المحاور: (World Bank, 2018).
 - التحول من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد غير النقدي: تمثل هذه الخطوة جزءاً أساسياً من رؤية المملكة 2030، وقد بدأت المملكة بالفعل بتطبيق أنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني. يتم دفع رواتب الموظفين الحكوميين وكافة المستحقات الأخرى عبر بطاقات تصدرها البنوك، وكذلك دفع أو تحصيل الخدمات الحكومية من خلال الربط الإلكتروني بين وزارة المالية والبنوك السعودية. يساعد هذا النظام على تحقيق تحول إلى اقتصاد غير نقدي، ويتيح للأفراد الذين يحملون هذه البطاقات الاستفادة من خدمات أخرى مثل الشراء والدفع الإلكتروني. (الحنفي، 2023).
 - الدفع عبر الهاتف المحمول: بالتعاون بين شركات الاتصالات والشركات التقنية والبنوك السعودية، تم إطلاق أنظمة الدفع عبر الهاتف المحمول، التي تشكل خطوة هامة في مجال الشمول المالي وتعزيز الإنفاق بطريقة آمنة وسهلة.
 - الدفع الإلكتروني عبر نقاط البيع: توفر المملكة خدمات الدفع الإلكتروني من خلال أكثر من مليون نقطة بيع لتسهيل دفع الفواتير والمشتريات. كما تقدم شركات مثل "جيديا" التي تتعاون مع غالبية البنوك والمصارف السعودية في تقديم تجربة متميزة لقبول المدفوعات الالكترونية لمختلف القطاعات التجارية والحكومية.
   يمثل الشمول المالي أحد المحاور الرئيسية التي برزت بقوة على الساحة الاقتصادية في المملكة، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008. أدت هذه الأزمة إلى تأكيد أهمية تبني الحكومات لسياسات تهدف إلى تحقيق الشمول المالي من خلال توفير كافة الخدمات المالية والمصرفية لكافة شرائح المجتمع، وتمكينهم من استخدامها بفعالية. كما يحث الشمول المالي مزودي الخدمات المالية على تقديم خدمات متنوعة وابتكارية بتكلفة منخفضة. (عبد الرحمن، 2020).
    هذا الاهتمام يعكس الإدراك المتزايد بأن التنمية الاقتصادية تأتي من نمو دور القطاع المصرفي بشكل تصاعدي، حيث تسهم الخدمات المالية والمصرفية المتطورة في تعزيز النموالاقتصادي. تقدم المؤسسات المالية السعودية خدماتها بسرعة أكبر وبجودة أفضل من خلال تنظيم وتدريب العاملين في القطاع المالي، مما يؤدي إلى تقديم منتجات مالية مبتكرة وفتح قنوات المشاركة الاقتصادية لتمكين أصحاب الموارد والدخول المنخفضة من الاستفادة من فرص التمويل والاستثمار والتشغيل. لهذا أصبح مؤشر الشمول المالي من المؤشرات الهامة لقياس التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية وفي العالم.
اولا- مفهوم الشمول المالي  
     يُعرَّف الشمول المالي بأنه توفير الخدمات المالية، مثل الائتمان، والتأمين، والمدخرات، والخدمات المصرفية الأخرى، بطريقة ميسورة لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك الفئات الأقل دخلاً. يساهم الشمول المالي في تخفيف حدة الفقر وتحسين مستوى معيشة الأفراد ذوي الدخل المنخفض. كما أصبح الإدماج المالي هدفاً عالمياً، إذ تسعى العديد من الدول، بما فيها المملكة العربية السعودية، لتحقيق الشمول المالي الشامل كجزء من استراتيجياتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد تم تحديد الشمول المالي كعامل أساسي لتحقيق سبعة من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي وضعتها الأمم المتحدة. التزمت مجموعة العشرين بتعزيز الشمول المالي على مستوى العالم، وأكدت التزامها بتنفيذ مبادئ الإدماج المالي الرقمي. (سالم، 2021)
     ويشير البنك الدولي إلى أن الشمول المالي يعني أن الأفراد والشركات يمكنهم الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم - مثل المدفوعات، الادخار، الائتمان، والتأمين بطريقة مسؤولة ومستدامة. ويعرف صندوق النقد العربي الشمول المالي بأنه تمتع الأفراد بما فيهم أصحاب الدخل المنخفض والشركات، بما في ذلك الشركات الصغيرة، بإمكانية الوصول الفعّال إلى مجموعة واسعة من الخدمات المالية الرسمية ذات الجودة العالية وبأسعار معقولة، بما في ذلك المدفوعات، التحويلات، الادخار، الائتمان، والتأمين. (OZILI, 2021)
   كما يُعرَّف الشمول المالي في المملكة بأنه عملية تتيح للفئات الضعيفة، مثل أصحاب الدخل المحدود والقطاعات المهمشة، الحصول على المنتجات والخدمات المالية بتكلفة ميسورة وبطريقة عادلة وشفافة من قبل المؤسسات المالية الرسمية، يشمل ذلك خدمات الادخار، التأمين، المدفوعات، الائتمان، والتحويلات المالي:  (شعلان، 2023)
     ويهدف الشمول المالي إلى توفير هذه الخدمات لجميع الأفراد والمؤسسات من خلال القنوات الرسمية، وبأسعار منخفضة تتناسب مع دخولهم، لتجنب لجوء هذه الفئات إلى القنوات غير الرسمية ذات التكلفة العالية والتي لا تخضع لرقابة الجهات الرسمية المعنية.
ثانياً: المبادئ الأساسية لتطبيق الشمول المالي في المملكة العربية السعودية
وضعت مجموعة العمل المعنية ببيانات الشمول المالي التابعة للتحالف الدولي للشمول المالي، عدة مبادئ أساسية للشمول المالي بهدف وضع إطار موحد لتعريف الشمول المالي على المستوى الدولي. تتضمن هذه المبادئ:
1. الفائدة والأهمية: يتم اختيار مجموعة المؤشرات الأساسية بناءً على فائدة هذه المؤشرات وأهميتها لدى واضعي السياسات المحلية.
2. الاتساق: يتم تقديم تعريفات موحدة لضمان الاتساق في القياس والقابلية للمقارنة عبر الزمن وبين الدول، بما يتماشى مع استقصاءات الوصول المالي والمشاريع الدولية ذات الصلة.
3. التوازن: يجب أن تكون مجموعة البيانات الأساسية متوازنة، بحيث تعالج بُعدين مهمين للشمول المالي: الوصول إلى الخدمات المالية واستخدامها. يتم تعزيز البيانات المتعلقة بالعرض والطلب لضمان الشمول المالي.
4.المرونة: يرتبط تحقيق الشمول المالي بالظروف الاقتصادية والجغرافية والاجتماعية والثقافية لكل دولة. وبالتالي، تتيح المؤشرات الأساسية للدول مرونة في اختيار التعريفات واستخدام المؤشرات التي تتناسب مع ظروفها.
5. الطموح: يتطلب قياس الشمول المالي بدقة بذل جهود إضافية لتحقيق الأهداف المحددة. يتم تحسين المؤشرات بمرور الوقت لضمان تحقيق تقدم مستمر.
6. المنهجية والقابلية للتقييم: يجب أن تكون البيانات المتعلقة بالشمول المالي متاحة ومتكاملة لتقليل التكلفة والجهد، وذلك ضمن فترة زمنية معقولة. (2021 VAN, Loan)
ثالثاُ: الصعوبات التي تواجه الأفراد في تطبيق الشمول المالي الكامل
تواجه المملكة العربية السعودية، مثل باقي الدول، بعض التحديات في تطبيق الشمول المالي الكامل، ومنها:
1. الفقر:
الفقر يشكل عائقًا أمام الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية مثل الحسابات المصرفية والقروض. الأفراد ذووالدخل المحدود يرون عدم وجود أي جدوى من اقتناء أوفتح حسابات بنكية (العيسوي، 2021)
· ضعف الدخل يمنع الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية المتاحة.
· نقص الفروع المصرفية في المناطق النائية يؤدي إلى صعوبة الوصول للخدمات.
· ضعف الثقة في المؤسسات المالية قد يمنع الأفراد الفقراء من الاستفادة الكاملة من الخدمات المتاحة.
2. نقص التعليم المالي:
نقص المعرفة المالية يشكل تحدياً، حيث يجد الأفراد صعوبة في فهم الخدمات المالية واستخدامها بشكل صحيح. من الضروري توفير برامج تعليمية تساعد في تعزيز الفهم المالي بين المواطنين. (عبد الغني، 2022)
3. البنية التحتية المالية:
   في بعض المناطق، قد تكون البنية التحتية المالية غير متاحة أوضعيفة. غياب فروع البنوك وضعف البنية التحتية الرقمية يعوقان القدرة على الوصول إلى الخدمات المالية. فمن الضروري تعزيز وتطوير البنية التحتية لتشمل كافة مناطق المملكة    . (AZIZ, Abdul; 2020)  
4. القيود القانونية والتنظيمية:
بعض القيود القانونية والتنظيمية مثل متطلبات التحقق من الهوية أوالقيود على بعض الخدمات المالية تعوق تحقيق الشمول المالي الكامل. تحتاج المملكة إلى تبسيط الإجراءات القانونية لتعزيز الوصول للخدمات المالية. (عبد الرحمن، 2021)
5. الثقة والثقافة:
    عدم الثقة في التقنية المالية أوالنظام المالي التقليدي، بالإضافة إلى تأثير العادات الثقافية والاجتماعية، قد يشكل عائقاً أمام اعتماد الخدمات المالية الرقمية. يجب تعزيز الثقة من خلال توفير ضمانات أمان وتعزيز التوعية المالية. (OMAR, 2017)
     ويتطلب التغلب على هذه التحديات تبني سياسات شاملة تستهدف تحسين الدخل، تعزيز التعليم المالي، وتوفير بنية تحتية مالية قوية.
1- التغلب على المخاوف وزيادة الثقة في التقنية المالية 
    لتعزيز الثقة في التقنية المالية وتشجيع الأفراد في المملكة على استخدامها، يمكن اتخاذ مجموعة من الإجراءات:
- تعزيز السلامة والأمان: يجب على مقدمي الخدمات المالية في السعودية تطبيق إجراءات صارمة لحماية بيانات المستخدمين، مثل استخدام تقنيات التشفير. توفير معلومات واضحة عن الأمان المتبع في المنصات الإلكترونية يعزز ثقة المستخدمين. (الزيني، 2021)
 - التثقيف والتوعية: من المهم توفير برامج تثقيفية توعوية حول كيفية استخدام التطبيقات المالية وفوائد الدفع الإلكتروني بطرق آمنة. يجب أيضًا توضيح كيفية حماية البيانات والحد من عمليات الاحتيال. 
- تجربة المستخدم المحسنة: تسهيل استخدام التطبيقات المالية من خلال واجهات سهلة وواضحة مع تقديم إرشادات مفصلة للمستخدمين ودعم فني لحل أي مشاكل تقنية يواجهها المستخدمون.
الاعتماد على النقد والتحديات المرتبطة به في بعض المجتمعات السعودية، يعتمد الأفراد بشكل كبير على النقد التقليدي، مما يحد من استخدام الخدمات المالية الرقمية، حيث يعتبر بعض الأفراد أن التعامل بالنقد أكثر أمانًا وسهولة مقارنةً بالتقنيات المالية الحديثة مثل الدفع الإلكتروني. (DANISMAN, 2020)
  قد تعاني بعض المناطق في السعودية من نقص في البنية التحتية الرقمية، مما يحد من قدرة الأفراد على الوصول إلى الخدمات المالية الإلكترونية.
-التحفظ والقلق: يشعر بعض الأفراد بالقلق بشأن أمان المعلومات المالية عند استخدام التقنية الحديثة، مما يدفعهم إلى تفضيل النقد. (جعفر، 2020)
لتشجيع الأفراد على التحول من التعاملات النقدية إلى الرقمية، من الضروري تعزيز الثقة في التقنية المالية وتوفير بنية تحتية قوية، خاصة في المناطق النائية.
2-القيود الشخصية والتغلب عليها
بعض الأفراد في المملكة قد يواجهون قيودًا شخصية تعيق وصولهم إلى الخدمات المالية، مثل:
- عدم وجود وثائق هوية رسمية: قد يواجه بعض الأفراد صعوبة في فتح حسابات مصرفية أوالحصول على خدمات مالية أخرى بسبب نقص الوثائق الرسمية. (العجمي، 2021)
- ضعف القدرة المالية: قد تتطلب بعض الحسابات المصرفية رسومًا أوحداً أدنى من الرصيد، مما يصعّب الوصول إلىها للأفراد ذوي الدخل المحدود.
- العوائق الجغرافية: يعيش بعض الأفراد في مناطق نائية تعاني من نقص في الخدمات المصرفية والبنية التحتية الرقمية، مما يعوق وصولهم إلى الخدمات المالية. (GERALDES, 2022)
لحل هذه المشاكل، يمكن توفير خيارات بديلة للخدمات المالية التقليدية، مثل تقديم خدمات مالية رقمية مبسطة لا تتطلب تاريخ ائتماني أووثائق معقدة.
3-العوامل العمرية والثقافية
تؤثر العوامل العمرية والثقافية على استخدام التقنية المالية في السعودية. على سبيل المثال:
- الأفراد المسنون: قد يجد الأفراد المسنون صعوبة في التكيف مع التقنية المالية الحديثة نظرًا لعدم الخبرة في استخدام التطبيقات الرقمية. (عياش، 2021)
- الشباب: قد يفتقر الشباب إلى الخبرة المالية اللازمة لاتخاذ قرارات مالية ذكية أوإلى وعي كافٍ بأهمية الشمول المالي. (غلاب، 2021)
    لتجاوز هذه التحديات، يجب التركيز على التوعية المالية من خلال برامج تعليمية مخصصة للفئات العمرية المختلفة، بالإضافة إلى تحسين التجربة الرقمية لتكون أكثر سهولة للمستخدمين الأقل دراية بالتقنيات الحديثة.
رابعًا: المخاطر المترتبة على تطبيق الشمول المالي في المملكة العربية السعودية:
1. مخاطر عدم الاستدامة المالية:
    تعدّ الاستدامة المالية أحد أهم التحديات في تطبيق الشمول المالي. هناك عوامل متعددة قد تؤدي إلى عدم الاستدامة المالية للأفراد في المملكة، مثل:
- عدم التخطيط المالي الجيد: قد يعاني بعض الأفراد من نقص في المعرفة والمهارات اللازمة لتخطيط وإدارة أموالهم بشكل فعّال، مما يؤدي إلى الإنفاق غير المدروس وصعوبة توفير الأموال للطوارئ أوللاستثمار.  
- تراكم الديون: قد يقوم الأفراد بالاقتراض دون دراسة قدرتهم الحقيقية على السداد، مما يؤدي إلى تراكم الديون وزيادة الضغوط المالية عليهم. (XUN, Zhang, et al. 2020)  
- التعرض للمخاطر المالية: قد تواجه الأسر مخاطر مالية نتيجة للكوارث الطبيعية أوالأزمات الاقتصادية التي قد تؤثر على استقرار دخلهم.
- الاعتماد على دخل غير مستدام: بعض الأفراد يعتمدون على وظائف أومصادر دخل غير مستقرة، ما يؤدي إلى صعوبة تحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل. (خالد، 2021)  
2-إجراءات للتغلب على مخاطر عدم الاستدامة المالية:
- التثقيف المالي: تعزيز الوعي المالي من خلال تقديم برامج تعليمية حول إدارة المال والتخطيط المالي.
-التوعية بالديون: توعية الأفراد بالمخاطر المرتبطة بالديون وتقديم المشورة المالية لتجنب الأزمات المالية.  
- استراتيجيات الاستدامة المالية: تشجيع الأفراد على الادخار والاستثمار لتحقيق الاستدامة المالية على المدى البعيد.
- التأمين: تقديم توصيات للأفراد بالحصول على التأمين المناسب لحمايتهم من المخاطر المالية غير المتوقعة. (غلاب، 2021)  
3. مخاطر عدم الوصول إلى الخدمات المالية الملائمة:
على الرغم من توفر بعض الخدمات المالية في السعودية، إلا أن هناك احتمالاً لعدم توافق تلك الخدمات مع احتياجات الأفراد في بعض المناطق، وذلك بسبب:
- نقص الخدمات المصرفية: بعض المناطق قد تعاني من قلة الفروع المصرفية، مما يؤدي إلى صعوبة الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية.  
- نقص الخدمات المالية الرقمية: في بعض المناطق التي قد تواجه تحديات في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة للوصول إلى الخدمات المالية الرقمية.
- الخدمات المالية غير الملائمة: قد تكون الرسوم المرتفعة والشروط الصارمة حاجزاً أمام الأفراد ذوي الدخل المحدود في الوصول إلى هذه الخدمات.
- اللجوء إلى الخدمات المالية غير الرسمية: يمكن أن يدفع نقص الخيارات الملائمة بعض الأفراد إلى الاعتماد على الخدمات المالية غير الرسمية، مثل التمويل غير الشرعي أوالقروض غير المنظمة، مما يعرضهم لمخاطر مالية كبيرة. (SCHUETZ, 2020)  
4. مخاطر التلاعب والاحتيال:
تعد الجرائم المالية والتلاعب من المخاطر الكبيرة التي قد ترافق توسع الشمول المالي في المملكة، ومن أمثلتها:
- عمليات الاحتيال عبر الإنترنت: استغلال المحتإلىن للبيانات الشخصية للأفراد من خلال رسائل بريد إلكتروني مزيفة أومواقع إلكترونية مزورة بهدف سرقة المعلومات المالية.
- العروض الاستثمارية الوهمية: قد يتم إغراء الأفراد بالاستثمار في مشاريع غير شرعية تعد بعوائد خيالية.  
- تزوير الهوية: يمكن للمحتالين فتح حسابات مصرفية أوالحصول على قروض بأسماء مزيفة، مما يؤدي إلى خسائر مالية للأفراد. (حسين، 2022)  
إجراءات للحد من مخاطر التلاعب والاحتيال:
- الوعي والحذر: توعية الأفراد حول أنواع الاحتيال المالي وتشجيعهم على التعامل بحذر عند مشاركة المعلومات الشخصية.
- التحقق والمراقبة: يجب على الأفراد التحقق من مصداقية المؤسسات المالية قبل التعامل معها.  
- التدريب والتوعية: تقديم برامج توعوية حول كيفية التعرف على الاحتيال والتعامل معه.
- استخدام القنوات الآمنة: يفضل استخدام القنوات المالية الآمنة وتجنب مشاركة المعلومات الحساسة عبر وسائل غير محمية. (علي، 2023)  
5. مخاطر التبعية الكبيرة للتقنية في المملكة العربية السعودية:
    تطبيق الشمول المالي الكامل في المملكة يتطلب الاعتماد بشكل كبير على التقنية والوصول إلى الإنترنت. ومن ثم، فإن الأفراد الذين يفتقرون إلى التقنية أوالقدرة على استخدامها قد يتم استبعادهم من الاستفادة من الخدمات المالية. فيما يلي أبرز المخاطر المحتملة المرتبطة بالتبعية الكبيرة للتقنية في هذا المجال:
الاستبعاد المالي: الأفراد الذين لا يمتلكون التقنية أوالقدرة على استخدامها قد لا يتمكنون من فتح حسابات بنكية أوالوصول إلى القروض والخدمات المالية الأخرى المتاحة عبر الإنترنت.
 - نقص المعرفة والتعليم: العديد من الأفراد قد يواجهون صعوبات في فهم أواستخدام التطبيقات المصرفية والخدمات المالية الرقمية بسبب نقص التعليم أوالتوعية حول هذه التقنية. 
- الأمان والخصوصية: الأفراد الذين لا يعتمدون على التقنية قد يتعرضون لمخاطر الاحتيال أوالتلاعب المالي بشكل أكبر، خصوصاً إذا كانوا يعتمدون على وسائل تقليدية مثل الدفع النقدي.  
زيادة الفجوة المالية: التبعية للتقنية قد تؤدي إلى زيادة الفجوة بين الأفراد القادرين على الوصول إلى التقنية والأفراد الذين لا يستطيعون ذلك، خاصة في الفئات ذات الدخل المحدود أوالتي تعاني من الفقر. (حسنين، 2023)
6-إجراءات للتغلب على مخاطر التبعية الكبيرة للتقنية:
- تعزيز الوصول إلى التقنية: يجب العمل على توفير فرص متساوية للوصول إلى التقنية المالية، مع تقديم التدريب والدعم للأفراد الذين يفتقرون إلى المهارات التقنية. بالإضافة إلى توفير بنية تحتية تقنية قوية في المناطق الريفية.
- تعزيز التعليم المالي: تقديم برامج تعليمية حول كيفية استخدام التقنية المالية والتطبيقات المصرفية الرقمية بشكل آمن وفعال.
- توفير بدائل: تقديم بدائل مالية مبتكرة للأفراد الذين لا يمتلكون تقنية مثل الهواتف المحمولة أوالرسائل النصية أوخدمات الدفع النقدية المسبقة التي لا تعتمد على التقنية المتقدمة.
- التركيز على الأمان والخصوصية: تعزيز إجراءات الأمان في التطبيقات والخدمات المالية الرقمية، وتوعية الأفراد حول حماية حساباتهم والتعامل بأمان عبر الإنترنت. (الحداد، 2022)

7. مخاطر انعدام الشمول المالي الجغرافي في المملكة العربية السعودية:
     قد تختلف مستويات الوصول إلى الخدمات المالية بين المناطق الحضرية والريفية في السعودية. فبينما قد تكون الخدمات المالية متوفرة بكثرة في المدن الكبرى، تعاني المناطق الريفية أوالنائية من نقص في تلك الخدمات، مما يؤدي إلى عدد من التحديات:
- الحق في المساواة المالية: انعدام الشمول المالي الجغرافي يؤدي إلى تفاوت في فرص الوصول إلى الخدمات المالية بين سكان المناطق الحضرية والمناطق الريفية أوالمحرومة. هؤلاء الأفراد قد يفتقرون إلى الوصول إلى حسابات مصرفية أو قروض أو تأمين.
- قيود التنمية الاقتصادية: الأفراد في المناطق النائية قد يفقدون فرص النموالاقتصادي أوتأسيس الأعمال التجارية بسبب قلة الخدمات المالية، مما يقلل من قدرتهم على تحقيق الاستقلال المالي أوالاستفادة من الفرص الاستثمارية.
- الفقر والتهميش المالي: عدم توفر الخدمات المالية في المناطق الريفية يمكن أن يؤدي إلى تعزيز الفقر والتهميش المالي، حيث يجد الأفراد صعوبة في تلبية احتياجاتهم المالية الأساسية وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
- نقص الفرص والابتكار: تركيز الخدمات المالية في المناطق الحضرية دون المناطق الريفية يعرقل الابتكار وتطوير حلول مالية ملائمة لهذه الفئات، مما يؤدي إلى تجاهل احتياجاتهم وتطلعاتهم. (حماد، 2022)
خامسًا: إجراءات لتعزيز الشمول المالي الجغرافي:
1- توسيع البنية التحتية المالية: يجب العمل على توفير الخدمات المالية في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك المناطق الريفية. يمكن تحقيق ذلك من خلال إنشاء فروع مصرفية متنقلة أوتوفير حلول مصرفية عبر الهاتف المحمول.
2- تعزيز التعليم المالي في المناطق الريفية: تقديم برامج توعية وتثقيف مإلى تستهدف سكان المناطق المحرومة لزيادة الوعي حول الخدمات المالية المتاحة وكيفية الاستفادة منها.
3- استخدام التقنية المالية: تعزيز الابتكار المالي من خلال استخدام التقنية المالية مثل المحافظ الرقمية والدفع الإلكتروني، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى البنية التحتية التقليدية.
4- تعزيز التعاون بين القطاعات: تشجيع التعاون بين الحكومة، القطاع الخاص، والمؤسسات المالية لتوفير حلول تمويلية وخدمات مالية. (عبد  العزيز، 2024)
   بتطبيق هذه الإجراءات، يمكن تقليل مخاطر التبعية الكبيرة للتقنية وانعدام الشمول المالي الجغرافي في المملكة العربية السعودية، مما يساهم في تحقيق شمول مإلى متكامل يضمن وصول الخدمات المالية للجميع.
سادسًا: مؤشرات قياس الشمول المالي في المملكة العربية السعودية 
    تُستخدم مجموعة متنوعة من المؤشرات لقياس مستوى الشمول المالي في المملكة العربية السعودية وتحديد مدى توفر الخدمات المالية للسكان. فيما يلي أبرز هذه المؤشرات:
1. نسبة الحسابات المصرفية:  
   هذا المؤشر يعكس النسبة المئوية للأفراد الذين يمتلكون حسابًا مصرفيًا في البنوك السعودية. يعتبر ارتفاع هذه النسبة علامة إيجابية على تحسين الشمول المالي وتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية. 
2. نسبة الوصول إلى الخدمات المالية:  
   يقيس هذا المؤشر مدى قدرة الأفراد على الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المالية، مثل الحسابات المصرفية، القروض، التأمين، ووسائل الدفع الإلكتروني. زيادة هذه النسبة تعكس تحسنًا في توفر الخدمات المالية للمواطنين السعوديين. (فيصل، 2023)
3.الاستخدام الفعال للخدمات المالية:  
   يقيس هذا المؤشر النسبة المئوية للأفراد الذين يستخدمون بشكل فعال الخدمات المالية المتاحة لهم، مثل إجراء المعاملات المصرفية، التحويلات المالية، والدفع الإلكتروني. زيادة هذا المؤشر تعكس زيادة في تبني التقنية المالية.  
4. التأمين المالي:  
   يشير هذا المؤشر إلى نسبة الأفراد الذين يمتلكون وثيقة تأمين سواء تأمين صحي، تأمين على الحياة، أوتأمين على الممتلكات. ارتفاع هذا المؤشر يدل على تحسن في مستوى الشمول المالي وتوفير حماية مالية أكبر للسكان.  
   هذه المؤشرات تُستخدم لتقييم الشمول المالي في المملكة، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تركيز إضافي وتطوير لتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. يجب أن تتم مراقبة هذه المؤشرات وتحليلها بشكل مستمر للتمكن من تحسين مستوى الشمول المالي في البلاد. (السيد، 2022)
سابعًا: معوقات تطبيق الشمول المالي في المملكة العربية السعودية وطرق التغلب عليها
تواجه المملكة العربية السعودية بعض التحديات التي تعيق تطبيق الشمول المالي بشكل كامل. إلىك أبرز هذه المعوقات:
1. نقص الوعي المالي:  
   يُعد الوعي المالي المحدود بين بعض الفئات السكانية عائقًا أمام تحقيق الشمول المالي. من أجل تحسين الوعي المالي في المملكة، يمكن اتخاذ الخطوات التالية:
   - برامج التثقيف المالي في المدارس: يجب تضمين مفاهيم الثقافة المالية في المناهج الدراسية لتعريف الطلاب بمفاهيم مثل التوفير، الاستثمار، وإدارة الميزانية الشخصية.
   - حملات توعية عامة: يمكن تنظيم حملات توعية عبر وسائل الإعلام والمجتمعات المحلية لتعريف الجمهور بأهمية التوعية المالية والخدمات المالية المتاحة.
   - التعاون مع المؤسسات المالية: يمكن للمؤسسات المالية أن تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الوعي المالي من خلال تقديم برامج تدريبية وورش عمل. (محمد، 2023)

2. ضعف الوصول إلى الخدمات المالية:  
   بعض المناطق الريفية في المملكة قد تعاني من ضعف في الوصول إلى الخدمات المالية. لحل هذه المشكلة يمكن اتباع ما يلي:
   - توسيع شبكة الفروع المصرفية: زيادة عدد الفروع المصرفية في المناطق النائية لتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية.
   - تعزيز التقنية المالية: توفير الخدمات المالية الرقمية مثل الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ونقاط البيع الإلكترونية في تلك المناطق.
   - حملات توعية وتثقيف: يجب تنظيم حملات توعية لتثقيف السكان حول كيفية استخدام الخدمات المالية الرقمية بفعالية. (كامل، 2023)
3. النقص في التمويل الصغير:  
   تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة صعوبات في الحصول على تمويل مناسب. لمعالجة هذا التحدي، يمكن اتخاذ الخطوات التالية:
   - إنشاء صناديق تمويل خاصة: تقديم حلول تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة بتسهيلات وضمانات منخفضة.
   - تعزيز الشراكات المصرفية: يجب تعزيز التعاون بين المصارف ورواد الأعمال الصغار لتسهيل الحصول على القروض. 
   - تطوير حلول ابتكارية في التمويل: الاستفادة من الابتكار المالي، مثل التمويل الجماعي عبر الإنترنت لتعزيز فرص التمويل لرواد الأعمال الصغار. (هاشم، 2022)
    بتطبيق هذه الحلول، يمكن تجاوز التحديات التي تواجه الشمول المالي في المملكة، مما يساهم في توفير فرص متكافئة لجميع الفئات السكانية للوصول إلى الخدمات المالية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.


المبحث الثاني: التطبيقات البنكية 
    غَيَّرت ثورة الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل جذري التعامل مع القطاع المصرفي، من حيث تنوع الخدمات المالية وكيفية تقديمها، أصبحت الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول مقبولة كجزء من الحياة اليومية، وقد أدى توفر الأجهزة الرقمية مثل (أجهزة الحاسوب – الهواتف المحمولة– الأجهزة اللوحية – أجهزة iPad) واتصالها بالإنترنت إلى قيام العملاء بالبحث عن خدمات مالية بدلاً من تصفح الويب وإجراء المكالمات، أوإرسال البريد الإلكتروني فقط. وأدى ظهور التقنيات الرقمية إلى تحول البنوك نحوالخدمات المصرفية الرقمية مما أدى إلى إمكانية الوصول إلى الخدمة عن بعد. ( متولي، 2023)
    ومنذ بداية 2018، بدأت البنوك في تنفيذ استراتيجية جديدة مدتها خمس سنوات تسمى رحلة التحول الرقمي، وتهدف إلى تحويل الخدمات المصرفية التقليدية إلى خدمات إلكترونية من خلال التطبيقات المختلفة لتحسين خبرة العملاء. وبالتالي أصبحت الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة من خلال التطبيقات عبر الإنترنت والهاتف والمواقع الإلكترونية وسيلة رئيسية لتوصيل خدمات متعددة للكثير من العملاء، ليس لما لهذه الخدمات المصرفية الرقمية أن تؤثر على رضا العملاء، حيث تركز على تحسين الخدمات الرقمية المقدمة لهم، وتكلفة هذه الخدمات مما يزيد من رضاهم.         ( حجازي، 2024) 
    وظهرت فكرة التطبيقات في الخدمات المصرفية بشكل تدريجي حيث سمح في البداية بالاطلاع على الرصيد أوالحسابات، ولكن إلىوم يسمح للعميل بالاستفادة من جميع الخدمات الفعلية التي يمتلكها البنك، حتى تلك الخدمات البسيطة مثل إرسال وتلقي الأموال بين الحسابات، طلب فتح حسابات إضافية، أوحتى دفع الفواتير وغير ذلك الكثير. وحاليًا هناك منافسة بين البنوك في التطبيقات التي تقدمها من حيث الراحة وسهولة استخدام العميل، وأكثر قدرة على تقديم خدمات متكاملة للأفراد دون الحاجة للذهاب إلى الفرع والتعامل مع موظفي البنك. (عبد الواحد، 2024) 
التطبيقات البنكية الرقمية على الهاتف المحمول تمثل أحد أهم الابتكارات التقنية في مجال الخدمات المالية، حيث لعبت دورًا جوهريًا في تحويل نمط العمليات المصرفية التقليدية إلى عمليات أكثر سهولة ومرونة. يُقصد بالتطبيقات البنكية الرقمية، التطبيقات التي توفرها البنوك لعملائها على الهواتف الذكية لتمكينهم من إدارة حساباتهم والقيام بالعمليات المالية مثل التحويلات، ودفع الفواتير، وفتح الحسابات، والاستثمار، وغيرها من الخدمات التي كانت تتطلب في السابق زيارة الفرع البنكي. ( سعيد، 2022) 
أولاً: مفهوم التطبيقات البنكية الرقمية:
     التطبيقات البنكية الرقمية هي أنظمة برمجية مصممة خصيصًا لتشغيل على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وتُمكن العملاء من الوصول إلى خدمات البنك وإجراء المعاملات المالية بأمان وسهولة من أي مكان وفي أي وقت. تتميز هذه التطبيقات بتقديم تجربة مصرفية متكاملة باستخدام الانترنت، مما يسهم في توفير الوقت والجهد على العملاء. (محمد، 2023)
ثانيا: مزايا التطبيقات البنكية الرقمية:
1. الوصول السريع للخدمات:
    توفر التطبيقات البنكية الرقمية للعملاء القدرة على الوصول إلى حساباتهم والقيام بالعديد من العمليات البنكية في غضون ثوانٍ. يمكن للمستخدمين التحقق من رصيد حساباتهم، متابعة حركة الحساب، تحميل كشوف الحساب، والقيام بعمليات التحويل بين الحسابات بشكل فوري. إضافةً إلى ذلك، توفر التطبيقات إمكانية سداد الفواتير المختلفة مثل فواتير المرافق (الكهرباء، الماء، والإنترنت) بكل سهولة وراحة. هذه السرعة والسهولة تقلل من حاجة العملاء لزيارة الفروع البنكية بشكل متكرر أوالاعتماد على القنوات التقليدية، مما يرفع من كفاءة العمليات المصرفية ويسهم في تعزيز تجربة العميل. ( حميد، 2022) 
2. الراحة والمرونة:
     التطبيقات البنكية توفر تجربة بنكية متكاملة يمكن الوصول إلىها في أي وقت، مما يلغي القيود المتعلقة بساعات عمل البنوك التقليدية. سواء كان العميل في المنزل أوفي العمل أوحتى أثناء السفر، يمكنه القيام بأي عملية بنكية عبر هاتفه المحمول، مثل التحويلات بين الحسابات، دفع الفواتير، أو طلب الحصول على قرض. هذه المرونة تتيح للعملاء التعامل مع شؤونهم المالية دون ضغط أو تعقيد، كما تعزز من قدرتهم على التخطيط المالي بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك، تسمح هذه التطبيقات بتخصيص تجربة المستخدم، مثل تغيير لغة التطبيق، ترتيب الحسابات بشكل يناسب العميل، وضبط الإشعارات لتوفير متابعة دقيقة لكل التغيرات. ( محمد، 2022) 


3. التكلفة المنخفضة:
بالنسبة للبنوك، تطوير تطبيقات رقمية أقل تكلفة بكثير مقارنة بفتح فروع جديدة أو توظيف المزيد من الموظفين لخدمة العملاء. التطبيقات البنكية تقلل من التكاليف التشغيلية مثل الإيجارات، الصيانة، والطاقة. من ناحية أخرى، يحصل العملاء أيضًا على ميزة انخفاض التكاليف؛ فبدلاً من دفع رسوم مرتفعة للتحويلات من خلال الفروع، يمكنهم إجراء نفس التحويلات برسوم أقل عبر التطبيق. بالإضافة إلى ذلك، تتبنى بعض البنوك سياسات تشجيعية لزيادة استخدام التطبيقات الرقمية من خلال تقديم خدمات مجانية أوتخفيض الرسوم على المعاملات الرقمية، مما يحفز العملاء للتحول نحوهذه الخدمات. ( الجنابي، 2020) 
4. تعزيز الأمان:
الأمان هو من أبرز المزايا التي تقدمها التطبيقات البنكية الرقمية، حيث تعتمد على أحدث التقنيات المتقدمة لحماية البيانات والمعاملات. تشمل هذه التقنيات التشفير المتقدم (Advanced Encryption) الذي يضمن عدم تعرض البيانات للاختراق أثناء انتقالها عبر الإنترنت، والمصادقة الثنائية (Two-Factor Authentication) التي تتطلب من المستخدم تأكيد هويته من خلال خطوة إضافية مثل إرسال رمز تحقق إلى هاتفه المحمول. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد التطبيقات الحديثة على التحقق البيومتري (Biometric Authentication) مثل بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه، مما يزيد من مستوى الأمان ويقلل من مخاطر الاحتيال. تقدم البنوك أيضًا تنبيهات فورية للعملاء في حالة حدوث أي نشاط مشبوه، مما يساعدهم على تتبع حساباتهم بشكل فوري وحماية أموالهم. ( تامر، 2023) 
5. تحسين تجربة المستخدم:
تعتمد التطبيقات البنكية الرقمية على واجهات تفاعلية سهلة الاستخدام تجعل تجربة العميل أكثر سلاسة ومرونة. غالبًا ما تتيح هذه التطبيقات للمستخدم تخصيص واجهة الاستخدام حسب احتياجاته، مثل اختيار طريقة عرض الحسابات، وإعداد تفضيلات التنبيهات، والقدرة على إدارة الخدمات الإضافية بسهولة. علاوة على ذلك، تقوم بعض التطبيقات بتحليل أنماط الإنفاق والادخار للمستخدم، وتقديم نصائح مالية شخصية لتحسين إدارته لأمواله. كما توفر تجربة بنكية متكاملة تتضمن إرشادات تفصيلية لعمليات مثل التقدم للحصول على القروض أوفتح حسابات جديدة، مما يقلل من الحاجة إلى التواصل المباشر مع البنك . (طايع، 2024) 

ثالثا: تأثير التطبيقات البنكية الرقمية على القطاع المصرفي:
       تُعد التطبيقات البنكية الرقمية من أهم الابتكارات التي ساهمت في تحويل القطاع المصرفي من نموذج تقليدي يعتمد على الفروع والإجراءات الورقية إلى نموذج رقمي ديناميكي يتسم بالسرعة والكفاءة. لقد أحدثت هذه التطبيقات نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمات البنكية، ليس فقط من خلال تمكين العملاء من الوصول إلى خدماتهم بسهولة، ولكن أيضًا من خلال إحداث تغيير جوهري في طريقة عمل البنوك وتعاملها مع العملاء. في هذا السياق، يمكن تلخيص التأثيرات الأساسية لهذه التطبيقات في النقاط التالية:
1. تحقيق ميزة تنافسية:
     تعتبر التطبيقات البنكية الرقمية إلىوم أحد أهم العوامل التي تساعد البنوك على التميز في سوق يتسم بالتنافسية العالية. من خلال تبني هذه التقنية، تستطيع البنوك تقديم خدمات مبتكرة تُلبي تطلعات العملاء المتزايدة نحوالسرعة والراحة. على سبيل المثال، توفر هذه التطبيقات مجموعة متنوعة من الخدمات، بدءًا من التحويلات الفورية والاطلاع على أرصدة الحسابات في الوقت الحقيقي، وصولًا إلى طلب القروض وإدارة الاستثمارات الشخصية، بالإضافة إلى ذلك، تتيح هذه التطبيقات للبنوك التفاعل مع العملاء بطرق لم تكن ممكنة سابقًا، مثل استخدام الدردشة التفاعلية (Chatbots) التي تقدم استشارات مالية سريعة، أوتقنية الذكاء الاصطناعي التي تقوم بتحليل أنماط الإنفاق لتقديم نصائح مخصصة، هذه القدرات التقنية تساعد البنوك على تقديم حلول جديدة بشكل أسرع وأكثر فاعلية مقارنةً بالمنافسين الذين لا يزالون يعتمدون على الأساليب التقليدية، نتيجة لذلك، تتمكن البنوك التي تتبنى هذه التقنيات من جذب شرائح أوسع من العملاء، وتعزيز ولائهم، وتوسيع حصتها السوقية، مما يجعل الابتكار الرقمي عنصرًا أساسيًا في استراتيجياتها لتحقيق ميزة تنافسية مستدامة. ( خميس، 2023) 
2. زيادة الشمول المالي:
الشمول المالي يعني توفير الوصول إلى الخدمات المالية لجميع شرائح المجتمع، بما في ذلك الأفراد الذين يفتقرون إلى حسابات مصرفية أويعيشون في مناطق نائية. في هذا السياق، تلعب التطبيقات البنكية الرقمية دورًا رئيسيًا في تعزيز الشمول المالي من خلال إزالة الحواجز التقليدية مثل بُعد الفروع البنكية أوتعقيد العمليات المصرفية. فمن خلال هاتف ذكي واتصال بالإنترنت، يمكن لأي شخص فتح حساب بنكي، إجراء معاملات، والتمتع بخدمات مصرفية متكاملة. هذه الإمكانية تفتح الباب لدمج فئات جديدة في النظام المصرفي، مثل أصحاب المشاريع الصغيرة الذين لم يكن لديهم من قبل القدرة على الوصول إلى التمويل، أو الأفراد العاملين في القطاع غير الرسمي الذين يفتقرون إلى حسابات بنكية تقليدية. علاوة على ذلك، توفر هذه التطبيقات وسيلة ميسرة للنساء والأقليات في بعض المجتمعات، حيث يمكنهم الوصول إلى الخدمات المصرفية دون الحاجة إلى التنقل أوالتعرض للعقبات الثقافية والاجتماعية التي قد تعيقهم في حال التعامل المباشر مع الفروع. بهذا الشكل، تصبح التطبيقات الرقمية أداة فعّالة لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة وتقليل الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع. ( السيد، 2022) 
3. تحسين تجربة العملاء:
     في عصر يتسم بالتقدم التقني السريع، لم تعد جودة الخدمة البنكية تُقاس فقط بمدى توافرها، بل أيضًا بتجربة العميل مع هذه الخدمة. التطبيقات البنكية الرقمية تساعد البنوك على تحسين تجربة العملاء بشكل كبير من خلال تقديم واجهات تفاعلية، سهلة الاستخدام، ومخصصة لتلبية احتياجات كل عميل على حدة. تتميز هذه التطبيقات بالقدرة على فهم سلوكيات العملاء واهتماماتهم من خلال تحليل بياناتهم بشكل آني، مما يتيح للبنوك تقديم عروض وخدمات مصممة خصيصًا لهم. على سبيل المثال، يمكن للتطبيق البنكي أن يقدم للعميل عروضًا على القروض بناءً على سجله الائتماني واحتياجاته المالية، أو أن يقترح عليه خطط ادخار تتناسب مع نمط إنفاقه الشخصي. بالإضافة إلى ذلك، تقدم هذه التطبيقات إمكانيات مريحة مثل الحصول على دعم فني فوري عبر الدردشة المباشرة، أو إرسال إشعارات لحظية عند إجراء أي عملية مالية، مما يعزز من شعور العميل بالأمان والتحكم الكامل في حساباته. مثل هذه الميزات تجعل التعامل مع البنك تجربة فريدة وممتعة، وتساهم في بناء علاقة قوية وثقة متبادلة بين البنك والعميل، مما يزيد من ولاء العملاء للبنك ويقلل من احتمالية انتقالهم إلى منافسين آخرين. ( الحداد، 2022) 
      يتضح مما سبق أن التطبيقات البنكية الرقمية أثرت بشكل إيجابي على القطاع المصرفي من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية، توسيع قاعدة العملاء، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة. هذه التحولات ليست مجرد تحسينات طفيفة، بل هي تغييرات جذرية تعيد تشكيل طبيعة العمل المصرفي، وتحدد معايير جديدة لمستقبل الخدمات البنكية في عالم رقمي متسارع. بناءً على ذلك، أصبح تبني التقنية الرقمية أمرًا حتميًا للبنوك التي تسعى للبقاء في صدارة المنافسة وتحقيق تطلعات عملائها.
رابعا: مستقبل التطبيقات البنكية الرقمية:
    مع التقدم المستمر في التقنية الرقمية والاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن تشهد التطبيقات البنكية الرقمية نقلة نوعية خلال السنوات المقبلة، مما سيُحدث تحولاً جذريًا في طريقة تعامل العملاء مع البنوك. يتجه هذا التطور إلى تعزيز تجربة العميل، تحسين كفاءة العمليات، وتوفير خدمات أكثر تخصيصًا وأمانًا. فيما يلي عرض مفصل لبعض التطورات الرئيسية التي ستؤثر على مستقبل التطبيقات البنكية الرقمية:
1. الخدمات المصرفية المدمجة مع الذكاء الاصطناعي:
     من المتوقع أن تلعب تقنيات الذكاء الاصطناعي دورًا بارزًا في تعزيز التطبيقات البنكية الرقمية، حيث سيتم دمج أنظمة ذكية تستطيع فهم احتياجات العملاء والتفاعل معهم بطرق غير مسبوقة. ستعتمد هذه الأنظمة على تحليل البيانات المالية للعملاء لتحديد أنماط الإنفاق، مثل تتبع المصروفات المتكررة وتوقع الأنشطة المالية المستقبلية. من خلال هذه القدرة التحليلية، يمكن للذكاء الاصطناعي تقديم توصيات شخصية لكل عميل، مثل وضع خطط للادخار، اقتراح حلول للاستثمار، أوتنبيه العملاء حول احتمالية تجاوز الميزانية الشهرية. علاوة على ذلك، سيتم تعزيز الأمان المالي من خلال التعلم الآلي (Machine Learning) الذي يُستخدم لاكتشاف الأنماط الشاذة في سلوك العملاء، مما يساعد على تحديد الأنشطة الاحتيالية.( الفاروق، 2023) 
    ستشمل هذه الخدمات المصرفية المدمجة تقديم مساعدات ذكية مثل الدردشة الآلية (Chatbots) التي توفر إجابات فورية لاستفسارات العملاء وتُرشدهم في عمليات معقدة مثل التقدم للحصول على قروض أوإدارة المحافظ الاستثمارية. هذا التفاعل الذكي يرفع من مستوى الخدمة ويقلل الحاجة للتواصل مع ممثلي خدمة العملاء، مما يوفر تجربة سلسة ومريحة. أيضًا يمكن للذكاء الاصطناعي تطوير لوحات تحكم تفاعلية تقوم بتحليل الحالة المالية للعميل بشكل مباشر، وتقديم اقتراحات لتحسين التدفقات النقدية الشخصية. (محمود، 2024) 
2. دعم التعاملات المصرفية من خلال الواقع الافتراضي والمعزز:
    الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR) هما من التقنيات التي من المتوقع أن تغير مفهوم العمليات المصرفية الرقمية بشكل جذري، من خلال تقديم تجربة أكثر تفاعلية وواقعية للعملاء. في المستقبل، قد يتمكن العملاء من الدخول إلى الفروع الافتراضية للبنوك عبر تطبيقاتهم المصرفية واستخدام أجهزة VR للتفاعل مع ممثلي البنك، مما يتيح لهم إجراء اجتماعات افتراضية ومناقشة احتياجاتهم المالية وكأنهم في الفرع الفعلي. يمكن للعملاء أيضًا استكشاف المنتجات المصرفية مثل القروض أوحسابات الادخار عبر منصات الواقع الافتراضي، مما يوفر تجربة شبيهة بالتسوق الافتراضي. (سنان، 2024) 
     أما بالنسبة لتطبيقات الواقع المعزز (AR)، فيمكن أن تُستخدم لتقديم إرشادات مباشرة للعملاء من خلال هواتفهم الذكية، مثل تقديم تحليلات مرئية لبياناتهم المالية أواستعراض تفاصيل المعاملات بتقنية ثلاثية الأبعاد. على سبيل المثال، إذا أراد العميل معرفة تفاصيل قرض معين، يمكن لتقنية AR عرض هيكل سداد القرض والفوائد المترتبة عليه بشكل مرئي ثلاثي الأبعاد. هذه التطبيقات يمكنها أيضًا تقديم تجربة تفاعلية لتعزيز الفهم المالي، مما يساعد العملاء على اتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا ودراية.
3. زيادة الاعتماد على تقنيات البلوك تشين (Blockchain):
تقنية البلوك تشين تُعد واحدة من أهم التقنيات الناشئة التي ستغير قواعد الأمان والشفافية في المعاملات البنكية الرقمية. تعتمد تقنية البلوك تشين على نظام دفتر الأستاذ الموزع (Distributed Ledger)، والذي يسمح بتسجيل المعاملات والتحقق منها بشكل غير مركزي، مما يقلل من احتمالية التلاعب أوالاحتيال. من خلال استخدام هذه التقنية، يمكن للبنوك توفير عمليات تحويل أموال أكثر سرعة وبتكلفة أقل، حيث يتم الاستغناء عن الوسطاء التقليديين الذين غالبًا ما يكونون السبب في إبطاء العملية وزيادة تكلفتها. (بهلول، 2024) 
    إضافةً إلى ذلك، يمكن للبلوك تشين تحسين مستوى الشفافية في العمليات البنكية من خلال إتاحة سجل عام لكل المعاملات، مما يمكن العملاء من متابعة وتتبع العمليات بسهولة وموثوقية. هذا يعزز من الثقة بين العملاء والمؤسسات المالية. علاوةً على ذلك، يمكن للبلوك تشين دعم تطوير العقود الذكية (Smart Contracts)، وهي عقود رقمية تُنفذ تلقائيًا عند تحقق شروط معينة، مما يسمح بتبسيط عمليات مثل القروض، التأمين، وإدارة الأصول. في المستقبل، قد تتبنى البنوك هذه العقود لتقليل الوقت والجهد اللازمين لإتمام المعاملات المعقدة، مما يوفر تجربة مصرفية أسرع وأكثر فعالية. (حراز، 2023) 


4. دمج إنترنت الأشياء (IoT) في التطبيقات البنكية:
     إنترنت الأشياء (IOT) هوتقنية ناشئة أخرى من المتوقع أن تُحدث نقلة نوعية في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية. ستتيح هذه التقنية ربط الأجهزة اليومية، مثل الهواتف الذكية، الأجهزة القابلة للارتداء (Wearables)، وأجهزة المنزل الذكي، بالتطبيقات البنكية. على سبيل المثال، يمكن للعميل تلقي إشعار من ساعته الذكية حول وجود دفعة فاتورة مستحقة أو الحصول على تنبيه في حالة إنفاق غير طبيعي في حسابه. علاوةً على ذلك، يمكن استخدام تقنيات إنترنت الأشياء لتوفير تجارب مخصصة مثل خدمات الدفع التلقائي التي تعمل عند دخول العميل إلى متجر معين، مما يقلل من الحاجة لاستخدام البطاقات المصرفية أو حتى الهاتف. (سنان، 2024)
     هذه التطبيقات تساعد البنوك على جمع وتحليل بيانات العملاء بشكل أعمق، مما يمكّنها من تقديم خدمات شخصية بشكل أكبر. على سبيل المثال، إذا قام العميل بشراء منتج معين بشكل متكرر، يمكن للبنك تقديم عروض وخصومات على هذا المنتج من خلال شركاء استراتيجيين، مما يُعزز من رضا العميل ويخلق فرصًا جديدة لتقديم خدمات مالية مبتكرة.
     يتضح مما سبق أن هذه التقنيات المتقدمة في تطوير التطبيقات البنكية الرقمية لتصبح أكثر من مجرد منصات لإدارة الحسابات، بل أدوات شاملة تقدم استشارات مالية ذكية، وتجارب تفاعلية، وحلولًا مبتكرة تتماشى مع احتياجات العصر الحديث. مع استمرار التقدم التقني، ستظل التطبيقات البنكية على الهاتف المحمول ركيزة أساسية في مستقبل العمل المصرفي، مما يعزز من دور البنوك في تقديم خدمات رقمية متكاملة وفعّالة بشكل غير مسبوق. من خلال ما سبق يتضح أن التطبيقات البنكية الرقمية على الهاتف المحمول أصبحت جزء لا يتجزأ من منظومة العمل المصرفي الحديث، ويمثل استخدامها خطوة مهمة نحوالتحول الرقمي في القطاع المصرفي، من خلال الاستفادة من هذه التطبيقات، تستطيع البنوك تحسين خدماتها، وزيادة قاعدة عملائها، وتحقيق التميز في سوق يتسم بالتنافسية العالية.
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